
يـــــــا.. أداة المحاكمـــــــات الشعبيـــــــة في سور
للضغط أم مسار بديل للعدالة؟

, فبراير  | كتبه فراس علاوي

في ظل تأخّر العدالة الرسمية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم، قرر الشا السوري أن يكون
القاضي، وأن يستعيد زمام المبادرة عبر ما يعرف بالمحاكمات الشعبية، التي باتت تشكلّ أداة ضغط
كيد أن العدالة، وإن غابت في المحاكم، فإنها حاضرة في قوية، تهدف إلى ن الشرعية عن القتلة وتأ

ضمير الشعب.

على وقع الغضب المتصاعد، شهدت شوا حي التضامن في دمشق مظاهرات غاضبة ضد فادي
صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، أحد أبرز المتهمين بجرائم القتل والتعذيب، والذي ارتبط اسمه
ــوا سلاح الفضــح والمحاســبة، ــل حمل ــا، ب ــوا سلاحً بمجــزرة التضــامن الشهــيرة، فالمتظــاهرون لم يحمل

هاتفين بسقوط القتلة، في مشهد أعاد إلى الأذهان بدايات الثورة.

 أيام حتى امتدّت موجة الغضب إلى منزل أحمد بدر الدين حسون، مفتي النظام السابق،
ِ
لم تمض

حيث احتشد العشرات أمام منزله في مشهد غير مسبوق، ليجد نفسه أمام محاكمة شعبية علنية.

هذه الأحداث تعتبر جزءًا من حملة “افضحوهم”، التي يقودها نشطاء سوريون لتعرية الشخصيات
الـتي شـاركت في دعـم آلـة القتـل الأسديـة، ومنـع محـاولات إعـادة تأهيلهـم سياسـيًا أو اجتماعيًـا، فمـا
هي المحاكمات الشعبية؟ وهل تكون بداية مسار حقيقي للمحاسبة، أم أنها مجرد صرخة غضب في

وجه الإفلات من العقاب؟
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ما المحاكمات الشعبية؟
منذ نشأة المجتمعات، بدأ الأفراد يسعون إلى تحقيق العدالة من أجل استمرار الحياة، لذلك كانت
العدالــة الهــدف الأســمى للوصــول إلى مجتمــع نقــي ومتجــانس، يخلــو مــن التفرقــة بجميــع أشكالهــا.
وبعـد الحـروب وسـقوط أنظمـة الاسـتبداد وتشكيـل الـدول، كـان الهـدف الأسـاسي يتمثـل في تحقيـق

العدالة بمختلف صورها.

وتُعدّ العدالة الانتقالية أبرز مظاهر السعي نحو بناء مجتمع جديد أو عقد اجتماعي متجدد، لا سيما
في أعقاب الانقلابات والثورات والحروب الأهلية. كذلك، هناك سعي مستمر وراء العدالة المطلقة التي

تنشدها المجتمعات، سواء داخل حدودها أو في تفاعلها مع مجتمعات ودول أخرى.

وغالبًا ما يطالب أبناء المجتمعات الضعيفة بتحقيق العدالة على المستوى الدولي، في مواجهة قوى
كــثر نفــوذًا، حيــث يطــالب أفــراد مجتمــع ينتمــي إلى دولــة ضعيفــة بتحقيــق العدالــة في مواجهــة دولــة أ
قويـة، وذلـك في سـياق مـا يحـدث خلال حـالات الاحتلال السابقـة أو التـدخلات العسـكرية الـتي تقـوم
بها دولة ضد أخرى. كل ذلك يمهّد لظهور أشكال متعددة من آليات تحقيق العدالة أو المحاكمات

التي تسعى الدول إلى إجرائها.

ومن المعروف أن هناك قوانين تنظّم العلاقات بين الدول، وكذلك العلاقات داخل الدول وبين أفراد
المجتمع وذلك ضمن ما يسمى القانون الدولي العام والخاص والقوانين المحلية، حيث تستند هذه

القوانين إلى قوة التشريع وإلى فعالية تطبيقها من قبل المؤسسات المعنية.

كثر وضوحًا منذ عام ، يُعرف بالمحاكمات الشعبية، والتي لكن ظهر نوع آخر من المحاكمات بدا أ
اكتسبت أهمية خاصة في بعض السياقات السياسية والقانونية.

تتخذ هذه المحاكمات الشعبية شكلاً مشابهًا للمحاكمات النظامية من حيث الهيكل، لكنها تتجاوز
الإطار القانوني الرسمي، إذ تُدار من قبل شخصيات شعبية غير ملزمة قانونيًا، نظرًا لعدم امتلاكها

سلطة الإلزام. ومع ذلك، فإنها تستمد قوتها من الشرعية الأخلاقية.

م عادة كرد فعل شعبي عندما تفشل الأنظمة القضائية في محاسبة المسؤولين عن هذه المحاكم تُنظ
الجرائم والانتهاكات، خاصة بعد الحروب والصراعات.

وتُجـرى محاكمـات شعبيـة لمحاكمـة رمـوز الفسـاد في بعـض الـدول، وغالبًـا مـا يتـم ذلـك عـبر منظمـات
المجتمع المدني أو شخصيات معارضة بارزة. ورغم افتقارها إلى القوة القانونية الملزمة، إلا أنها تحاول،

قدر الإمكان، أن تحاكي المحاكمات الفعلية التي تنظمها السلطات الشرعية.

ولا تتــم المحاكمــات الشعبيــة عــادة بالتعيينــات وإنمــا تتــم عــبر نشطــاء المجتمــع المــدني خاصــة المهتمين
بتحقيق العدالة وإرساء الحقوق ورسم عقد اجتماعي جديد وبناء مجتمع يقوم على العدل، وتكون
أدواتهـا بسـيطة تعتمـد علـى عمـل منظمـات المجتمـع المـدني الناشطـة في مجـال حقـوق الإنسـان عـادة



وتقـوم بجمـع أدلتهـا عـبر التوثيـق الـذي قـامت بـه عـبر سـنوات القمـع مثلاً. كمـا تقـوم علـى شهـادات
الضحايا والذين لم يتمكنوا من تقديم شهاداتهم في المحاكم الرسمية.

وفي تصريــح لـــ”نون بوســت” يعــرف محمد شــاوردي البــاحث في الســلم والعدالــة الانتقاليــة المحاكمــات
الشعبيــة بأنهــا “آليــة مساعــدة للعدالــة الانتقاليــة في ظــل الانتهاكــات الواســعة، وإحــدى الأدوات غــير
الرسمية التي تلجأ إليها المجتمعات بعد الانتهاكات الجسيمة خاصة في حالات ضعف الدولة وعجزها

عن إجراء محاكمات رسمية عادلة”.

يخية محاكمات شعبية تار
شهد التاريخ العديد من المحاكمات الشعبية التي لم تكن تمتلك سلطة قانونية مباشرة، لكنها لعبت
دورًا رئيسيًا في توعية الرأي العام والضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات رسمية ضد المتورطين في

الجرائم. من أبرز هذه المحاكمات:

:(-) محكمة راسل لمحاكمة جرائم الحرب في فيتنام
كــانت محكمــة غــير رســمية نظمهــا الفيلســوف البريطــاني برترانــد راســل لمحاســبة الولايــات
المتحدة على جرائم الحرب في فيتنام. ورغم عدم امتلاكها سلطة تنفيذية، إلا أنها ساهمت

في تأجيج الاحتجاجات العالمية ضد الحرب وسرعّت من الضغط الشعبي لإنهائها.
محاكم الجاكاكا في رواندا:

بعد الإبادة الجماعية عام ، أنشأت رواندا نظام محاكم الجاكاكا الشعبية لمحاكمة
مرتكبي الجرائم. ورغم أن هذه المحاكم لم تكن رسمية بالكامل، إلا أنها حاكمت . مليون
قضيــة، وســاهمت في تحقيــق نــوع مــن المصالحــة المجتمعيــة مــن خلال اســتبدال بعــض

العقوبات بخدمة المجتمع.
يقيا: لجان الحقيقة والمصالحة في جنوب أفر

بعــد ســقوط نظــام الفصــل العنصري، شُكلّــت لجــان الحقيقــة والمصالحــة لتوثيــق الجرائــم
والانتهاكــات دون فــرض عقوبــات قاســية. بــدلاً مــن ذلــك، تــم تشجيــع المتــورطين علــى

الاعتراف بجرائمهم وطلب الصفح، مما ساعد في تحقيق انتقال سلمي إلى الديمقراطية.
محاكم الشعب في الأرجنتين:

يـــة لمحاكمـــة يـــة العســـكرية، نظمـــت جهـــات شعبيـــة محـــاكم رمز بعـــد ســـقوط الديكتاتور
المسـؤولين عـن الجرائـم والانتهاكـات. ورغـم كونهـا غـير رسـمية، إلا أنهـا خلقـت ضغطًـا كـبيرًا

على الحكومة، ما أدى لاحقًا إلى محاكمات جنائية رسمية بحق المتورطين في الجرائم.

من هذه التجارب يمكن استنتاج أن دور المحاكم الشعبية هو توعية الرأي العام من جهة. وتوجيهه
للضغط على الحكومات لإنشاء محاكم مخصصة لمحاكمة المجرمين. وبذات الوقت تعري هؤلاء أمام

المجتمع أخلاقيًا.



كثر جرأة ية، لكنها أخذت شكلاً أ يا بدأت المحاكمات الشعبية مبكراً مع انطلاق الثورة السور أما في سور
بعـد سـقوط النظـام. حيـث أصـبح الاحتكـاك مبـاشرًا مـع رمـوز النظـام، والسـبب في ازديـاد وتيرتهـا هـو
التململ الشعبي من تأخر الحكومة الحالية في محاسبة المجرمين من جهة وهروب عدد كبير منهم

خا البلاد، والأحاديث عن مصالحات وعودة البعض منهم إلى أعمالهم.

وممكن في السياق السوري أن تنقسم هذه المحاكمات إلى نوعين رئيسيين:

ية والفضح الاجتماعي: يستخدم هذا الأسلوب في كشف المتورطين في الجرائم التعر
والانتهاكات من خلال توثيق ونشر جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون إلحاق
ضرر مادي أو معنوي مباشر بهم، ويهدف هذا النوع إلى الضغط على السلطات الانتقالية

لضمان عدم عودة هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية.
المحاكمات الشعبية التقليدية: تستخدم عندما يكون هناك حجم هائل من الانتهاكات،
وتنشأ عادة عندما تكون العدالة الجنائية الرسمية غير قادرة على ملاحقة جميع المتورطين
خاصـة أن المحـاكم الدوليـة تركـز علـى محاكمـة كبـار المسـؤولين فقـط ممـا يـدفع المجتمعـات

المتضررة إلى البحث عن بدائل لتحقيق العدالة.

في هذه المحاكم يتم الاعتماد على الاعراف والتقاليد المحلية إلى جانب القوانين الوطنية ويطلب من
ــا، وفي بعــض الحــالات يمكــن أن تخفــف المتــورطين الاعــتراف بجرائمهــم وطلــب العفــو مــن الضحاي
العقوبـات عـن الأفـراد غـير المتـورطين في الجرائـم الكـبرى مثـل الجرائـم ضـد الإنسانيـة ويتـم اسـتبدالها

بخدمة المجتمع أو الإبعاد أو الحرمان من تقلد مناصب رسمية.

أمـا مـن ارتكبـوا جرائـم جسـيمة فقـد تتـم إحـالتهم إلى محـاكم جنائيـة رسـمية ويحرمـون مـن أي دور
سياسي مستقبلي لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

يــة نظــرًا وحســب شــاوردي فإنــه: “في الســياق الســوري، تــبرز الحاجــة الملحــة إلى محــاكم شعبيــة ثور
يــة ذات اعــتراف يــا. فــإن إنشــاء محــاكم شعبيــة ثور للحجــم الهائــل مــن الانتهاكــات والمنتهكين في سور
ــة الانتقاليــة. ويمكــن لهــذه شرعــي مــن الســلطات الانتقاليــة يمكــن أن يلعــب دورًا رئيســيًا في العدال
المحــاكم أن تعمــل كمحــاكم صــلحية في القضايــا الــتي لا تــرقى إلى مســتوى القتــل والاشــتراك في ســفك
الدماء، مما يساعد في تخفيف العبء القانوني والمالي على الدولة، وتقليل فترات التقاضي الطويلة،

وتسريع عملية بناء السلام والمصالحة الوطنية، والوصول إلى السلم الأهلي المستدام.”

تحديات المحاكم الشعبية
بـالرغم مـن مزاياهـا، إلا أن هنـاك تحـديات رئيسـية قـد تعيـق نجـاح هـذه المحـاكم، أبرزهـا مـدى قبـول
المجتمع بقراراتها واحترام الأطراف المتورطة لها، خصوصًا في ظل استمرار البعض في إنكار مسؤوليتهم

عن الجرائم.



إضافة إلى ذلك، تبرز مسألة شرعيتها القانونية والدولية، إذ قد لا يعترف بها النظام القضائي الرسمي
أو الجهــات الفاعلــة الدوليــة، ممــا قــد يــؤثر علــى فعاليتهــا. كمــا أن هنــاك خطــرًا مــن تحولهــا إلى أداة
للانتقام بدلاً من تحقيق العدالة، مما يتطلب وضع معايير واضحة وإشراف مستقل لضمان نزاهتها.

ولا تعتبر المحاكمات الشعبية بديلاً كاملاً للعدالة الرسمية، لكنها أداة فعالة لتحقيق العدالة الانتقالية
ية، يمكن أن عندما يكون النظام القضائي غير قادر على معالجة حجم الانتهاكات. ففي الحالة السور
تشكـل هـذه المحـاكم جـزءًا أساسـيًا مـن عمليـة المصالحـة، بـشرط أن تحظـى بـاعتراف رسـمي وشعـبي،

وأن تتم وفق معايير واضحة تمنع تحولها إلى سلاح انتقامي.

وتتفــق المحاميــة لانــا دويــري، وهــي طالبــة دكتــوراة باحثــة في القــانون الــدولي، مــا ذهــب إليــه الســيد
ــادي غــير خــبيرة ــانت بأي ــة هــي سلاح ذو حــدين وخاصــة إذا ك شــاوردي علــى أن المحاكمــات الشعبي
بــالقوانين والأنظمــة، خصوصًــا في ســياقات مــا بعــد النزاعــات أو الأنظمــة الاســتبدادية. لأنهــا ســوف

تشكل من نوع من الانتقام والتشفي، وسوف يكون لتأثير العاطفة دورها في نطق الأحكام.

وتقول دويري لـ”نون بوست”: “لا أظن أنها تحقق العدالة بمعناها الصحيح، وإنما ستكون أقرب إلى
التشفي والثأر.”

وتستدرك: “يمكن أن تسهم المحاكمات الشعبية في محاسبة الجناة وكشف الحقائق، مما يساعد
يــادة الــوعي حــول الضحايــا وعــائلاتهم علــى الحصــول علــى نــوع مــن العدالــة. كمــا قــد تســهم في ز
انتهاكات حقوق الإنسان، مما قد يساهم في منع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل. فالجاني والظالم

سينال عقابه، لأن عدالة السماء آتية لا محالة.”

وترى المحامية أنه قد يترتب على المحاكمات الشعبية غياب الضمانات القانونية، إذ إنها في كثير من
الأحيان لا تتمتع بالمعايير القانونية اللازمة، مما قد يؤدي إلى ظلم الأفراد.

يــد مــن الانقســام في كــثر إقصائيــة وانتقاميــة، ممــا قــد يــؤدي إلى مز كمــا قــد تكــون هــذه المحاكمــات أ
المجتمع إذا تم استخدامها لأغراض سياسية أو انتقامية. إضافة إلى ذلك، تعاني المحاكمات الشعبية
من عدم القدرة على التعامل مع التعقيدات في الجرائم المركبة، مما يجعل الوصول إلى حكم عادل

كثر صعوبة. أ

حيـث مـن الممكـن لهـذه المحاكمـات أن تأخـذ جـانب الانتقـام مـن خلال عـدم وجـود هيئـات دفـاع عـن
المتهمين مــن جهــة. أو تقــع تحــت ضغــط الشــا المنفعــل مــن جهــة أخــرى. كمــا أنهــا لا تملــك أدوات

حماية شرعية سوى الالتزام الأخلاقي الذي يحكمها.



تعقيدات الوضع السوري
يا معقد للغاية، فبعد سنوات من النزاع، تبرز رغبة قوية في تحقيق العدالة ومحاسبة الوضع في سور
المســؤولين عــن الانتهاكــات. ومــع ذلــك، فــإن التحــديات الراهنــة، بمــا في ذلــك الانقســام الســياسي

والصراع المستمر، تجعل تنفيذ محاكمات شعبية فعالة أمرًا صعبًا.

قــد تظهــر محــاولات مجتمعيــة لتحقيــق العدالــة، إلا أنــه مــن الــضروري أن تتــم هــذه المحــاولات وفــق
ــا دقيقًــا بين تحقيــق معــايير تحــترم حقــوق الإنســان وتضمــن العدالــة للجميــع، ويتطلــب ذلــك توازنً
العدالـة والمصالحـة، بحيـث يتـم إسـناد هـذه العمليـة إلى جهـات مؤهلـة تتمتـع بالكفـاءة والخـبرة، مـع

مراعاة الأبعاد القانونية والأخلاقية لهذه المحاكمات.

لذلك، فإن تشكيل محاكم خاصة يديرها قضاة وخبراء قانونيون مؤهلون، وعقد محاكمات علنية
لمجرمي الحرب، يُعد الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن التشفي والانتقام.

يــز هــذه المحاكمــات، حيــث ومنــذ ســقوط نظــام الأســد أســهمت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في تعز
أصبحت وسيلة لاعتمادها وانتشارها.

في الآونة الأخيرة، برزت حالتان يمكن اعتبارهما نماذج لهذا النوع من المحاكمات، والتي قد تُوصف
بأنها عدالة بديلة، سواء كانت عدالة انتقائية، عدالة دعائية، أو حتى عدالة تُرضي تطلعات الجمهور

المتابع.

يــا، كمــا تمنــح ومــن منظــور إيجــابي، قــد تســهم هــذه المحاكمــات في تهدئــة الاحتقــان الشعــبي في سور
الشعور للمظلومين بوجود نوع من تكريس العدالة. إضافة إلى ذلك، قد تساعد في تقليل التوترات

بين الأطراف المختلفة، لا سيما تلك التي عانت من ظلم النظام السوري.

وعلى الرغم من أن هذه المحاكمات قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، سواء تمت عبر وسائل التواصل
الاجتماعي أو في اللقاءات المباشرة في الشا، إلا أن لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على المجتمع.

الحالة الأولى هي لقاء أحد النشطاء مع المفتي العام السابق للنظام السوري، أحمد حسون، حيث
وصفه الناشط بمفتي النظام “البراميل”، مما تسبب في ارتباك واضح لدى أحمد حسون.

، لكنها نجحت في إسقاط شخص
ٍ
كانت المحاكمة سريعة جدًا، لم تستغرق سوى دقائق أو حتى ثوان

كان يشغل يومًا ما منصبًا رفيعًا ويُطلق التهديدات، ليجد نفسه فجأة في موقف الدفاع عن النفس.

هذه المحاكمة لم تتضمن إهانات مباشرة ولا أحكام قضائية، لكنها في الوقت ذاته كانت كفيلة بإرضاء
كثر هدوءًا واستقرارًا من خلال تخفيف حالة الاحتقان، مما يقلل الشا، وتساهم في جعل المجتمع أ

بدوره من اللجوء إلى تحقيق العدالة بوسائل عنيفة أو خا إطار القانون.



أما الحالة الثانية، فتمثلت في موقف الناشط أبو بكر القاسم خلال إحدى جلسات المجتمع المدني،
حيـث كـان أحـد الحـاضرين يتحـدث عـن المضايقـات الـتي تعـرض لهـا بعـض الأفـراد في ظـل السـلطات
الجديــدة، إلا أن مــا تكشّــف خلال النقــاش هــو أن هــذا الشخــص نفســه كــان مــن مؤيــدي النظــام

السابق وسياساته القمعية ضد السوريين.

هذه المواجهة لم تكن محاكمة بالمعنى التقليدي، بل كانت مكاشفة أقرب إلى المحاكمة المجتمعية، حيث
تم الكشف عن ماضيه ودوره في دعم النظام السابق.

مثل هذه الحالات تساهم في تفكيك منظومة دعم النظام القديم، وعزل الأفراد الذين ارتبطوا به،
مما يؤدي إلى تخفيف حالة الاحتقان الشعبي وإبعاد الشخصيات التي كانت جزءًا من تلك المنظومة.

لا نســتطيع الحكــم عــن نجــاح أو فشــل هــذه المحاكمــات الشعبيــة لأنهــا لاتــزال في بــدايتها كتجربــة ولم
يمض عليها زمن، لكن من المؤكد أنها نجحت نوعاً ما في تنفيس احتقان الشا وتهدئته من خلال

إحساسه بأن نوعاً من العدالة مهما كان صغيراِ لكنه قد تحقق.

ختامـا.. المحاكمـة الشعبيـة تهـدف إلى عـزل مـن تـورط في الإجـرام أخلاقيًـا دون إصـدار أحكـام قاسـية،
جنائية، أو قضائية قد تؤدي إلى تعقيدات قانونية أخرى. طالما أن هناك أدلة تدعم هذه المحاكمات،
دون تـوجيه اتهامـات مبـاشرة تمـس الشخـص أخلاقيًـا أو قانونيًـا بشكـل مجـاني، فإنهـا تبقـى في إطـار

الكشف عن مواقفه السابقة.

يركــز هــذا النــوع مــن المحاكمــات علــى اســتعراض مواقــف الأفــراد، خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقتهــم مــع
النظام القمعي، مما يسمح للمجتمع بتقييم دورهم دون اللجوء إلى العقوبات القانونية التقليدية.
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